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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، الذي أتمّ علينا من فضله وأسبغ علينا نعمهُ ظاهرةً وباطنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد أن وصلت بحمد الله إلى نهاية كتابة هذهِ الأُطروحة الموسومة بـ(الآراء الأصولية لابن الصبّاغ دراسة أُصولية مقارنة) واستعرضتُ أهم الآراء الأصولية لابن الصبّاغ، فإنّي أود أن أُلخّص ما توصلت إليه من نتائج بإيجاز:
1. إنّ الإمام أبا نصر بن الصبّاغ شافعي المذهب، وهو واحد من أبرز أعلام القرن الخامس الهجري.
2. لم يكن ابن الصبّاغ عالماً في أصول الفقه فقط، وإنّما هو عالم في الفقه والحديث، وقد كتب عنه فقيهاً، لذا فإنّي أرى أن تدرس آراؤه في علم الحديث.
3. له آراء أُصولية دقيقة جداً، منها على سبيل المثال: مسألة العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، ومسألة قياس العكس.
4. خالف الشافعية في مسألة النهي أيقتضي الفساد؟، فذهب إلى القول بالفساد في العبادات دون المعاملات وزاد الإيقاعات وألحقها بالعقود.
5. كان لابن الصبّاغ مجموعة من الآثار العلمية البارزة، منها: كتاب الشامل في الفقه وهو كتاب كبير جداً، يتكون من اثنين وثلاثين جزءاً، والكامل، والطريق السالم، والفتاوى، وكفاية السائل، والعدّة في أصول الفقه.
6. كانت له آراء أصولية في بعض مسائل في ألفاظ العام (كمَنْ وما) الشرطيتان والاستفاهميتان.
7. من آرائه في المشترك ذهب إلى أنّه لا يحمل على جميع معانيه لا حقيقة ولا مجازاً.
8. ذهب ابن الصبّاغ إلى لزوم القول بحجية الشرط، وذهب أيضاً إلى أنّ مفهوم العدد حجة، إلاّ إذا كان في العدد تنبيه على ما زاد عليه.
9. ومن آرائه في النسخ ذهب إلى القول بجواز نسخ الفعل بعد التمكن وقبل فعله له.
10. ذهب إلى القول بأن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به، وكذا الحال مع القياس؛ لأنه يستعمل مع عدم النص.
11. ومن آرائه في السُنة المطهرة ذهب إلى القول بأنّ خبر الواحد يدل على صدقه قطعاً.
12. ومن آرائه في مسائل الإجماع ذهب إلى اختيار دخول التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وكان مجتهداً في إجماع الصحابة ولا ينعقد الإجماع إلا به.
13. ومن آرائه في القياس ذهب إلى القول بعدم ثبوت اللغة بالقياس.
14. وفي قياس العكس ذهب إلى أنه لا يسمى قياساً، ومنعَ من الاحتجاج به.
15. وفي تخصيص العلة ذهب إلى القول بمنع تخصيصها مطلقاً سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة.
16. وفي مسالك العلة ذهب إلى القول بأنّ الدوران يُعد دليلاً على صحة العلة.
17. وفي مسائل الاستصحاب ذهب إلى القول بأنّ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ليس حجة.
18. ومن مسائل الاجتهاد ذهب إلى القول بجواز تفويض أن يقال لنبي أو مجتهد أُحكم بما شئت، إذا علم أنه لا يختار إلاّ الصواب.
19. الاستفادة العلمية للباحث، فإنّ الكتابة عن عالم كبير تجعل الباحث يطرق أغلب مسائل الأصولية فتكون الاستفادة أشمل من الكتابة في جزئية مستقلة من مسائل الأصولية.

